- 3 -

قياس النفاذ المجتمعي

إن النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مسألة حرجة لا سيما في غمار النقاش الدائر عالمياً حول كيفية توصيل منافع مجتمع المعلومات إلى كل فرد من الأفراد.

وكانت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمثابة دفعة جديدة لاستحثاث الجهود الدولية الرامية إلى رأب الفجوة الرقمية. وقد أفرزت المرحلة الأولى من هذه القمة، التي عقدت في جنيف في عام 2003، إعلان مبادئ وخطة عمل يعترفان بأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاسمة الأهمية في بلوغ هدف الشمول الرقمي. وقد اعترف إعلان الألفية للأمم المتحدة أيضاً بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة لتحقيق مجمل الأهداف الإنمائية للألفية. ولكن كيف لنا أن نقيس المدى الفعلي للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى مجتمع المعلومات؟

إن تعيين المؤشرات الصحيحة لتجميع البيانات المفيدة أمر بالغ الأهمية في استبانة الحجم الحقيقي للفجوة الرقمية في بعديها المحلي والدولي على السواء. وثمة جانب من جوانب النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قلما حظي بالاهتمام الذي يستحقه وهو النفاذ المجتمعي. فالعدد المتزايد من الناس، وخصوصاً في العالم النامي، الذين ينفذون إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرافق عامة يستدعي وضع المؤشرات الملائمة لتجسيد هذا الواقع.

ما أهمية النفاذ المجتمعي؟
إن الاتحاد الدولي للاتصالات، بوصفه المرجع الأول في العالم للإحصاءات العالمية غير المتحيزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال الاتصالات، تناط به مسؤولية واضحة لوضع مؤشرات النفاذ المجتمعي.

ومن المعترف به على نطاق واسع أن المؤشرات التقليدية وحدها - كعدد خطوط الهاتف الثابتة مثلاً - ليست كافية للوقوف على مدى اتساع الفجوة الرقمية. كما أنها غير قادرة على كشف كامل الحقيقة بشأن الفرص الرقمية الكامنة.

مثال ذلك أن معدلات التغلغل في الأسر قد تكون أخفض بكثير في العالم النامي، إذ إن الغالبية الساحقة للمنازل في البلدان النامية لا تتوفر فيها المرافق الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الحواسيب والإنترنت. وبما أن مجرد قلة من البلدان - وأكثرها تقدماً صناعياً بالدرجة الأولى - قامت بإجراء دراسات إحصائية بشأن استعمال الإنترنت فإن من الصعب تحديد عدد مستعملي الإنترنت في المرافق العامة في كل العالم على وجه الدقة.

وتوحي البيانات الراهنة بأن النفاذ المجتمعي يؤدي دوراً هاماً في تزويد مواطني غالبية البلدان النامية بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - وهو شرط مسبق لا غنى عنه من أجل المشاركة في مجتمع المعلومات وجني ثماره.

وحتى فيما يسمى الاقتصادات متوسطة الدخل فإن أكثر من ثلث مجموع أولئك الموصولين على الخط يستخدمون المرافق العامة للنفاذ إلى الإنترنت. وإذا كانت معدلات النفاذ إلى الإنترنت من المرافق العامة تميل إلى الانخفاض في البلدان المتقدمة (ففي كندا مثلاً قيل إن مجرد 1,2 في المائة من الأسر المعيشية الكندية أعلنت عن فرد فيها يستعمل الإنترنت من أحد مقاهي الإنترنت) فإن بعض تلك البلدان استخدمت المرافق العامة لنشر الإنترنت بحيث تصل إلى مناطق من الصعب توصيلها. ففي إسبانيا مثلاً تقوم مؤسسة تعرف باسم "red.es" وهي وكالة أعمال عامة مرتبطة بوزارة الصناعة والسياحة والتجارة في ذلك البلد تقدم النفاذ المجاني عالي السرعة إلى الإنترنت إلى الآلاف من مستخدمي المرافق العامة في المناطق الريفية المحرومة من النفاذ إلى النطاق العريض. ومن المرتقب أن يعود المشروع بالفائدة على أكثر من 1,3 مليون مواطن في السنوات القليلة المقبلة.

قلة مؤشرات وبيانات النفاذ المجتمعي

رغبة من الاتحاد الدولي للاتصالات في تقييم الحالة الراهنة لمؤشرات النفاذ المجتمعي قام في مطلع هذا العام بإرسال استبيان إلى جميع الهيئات التنظيمية للاتصالات ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى مختلف الوزارات ومكاتب الإحصاءات الوطنية. ولئن استجاب زهاء ثمانين بلداً للاستبيان فقد أشار نحو نصف عدد هذه البلدان إلى عدم تيسر البيانات. أضف إلى ذلك أن البيانات التي تقدمت بها بقية البلدان غالباً ما كانت منقوصة وكانت تفتقر إلى الاتساق في أكثر من جانب. ويعني ذلك أن عدداً من البلدان قد أدركت أهمية النفاذ المجتمعي ومع ذلك فإنها ما زالت تفتقر إلى مؤشرات متناسقة قابلة للمقارنة على نطاق العالم. كما كشفت عملية تجميع البيانات أيضاً عن قلة التعاون في بعض البلدان بين مختلف الوكالات التي تتناول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومسألة الإحصاءات. وقلة قليلة من البلدان بدأت فعلاً بجمع المعلومات عن المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت كما جاء تعريفها في الاستبيان (انظر الشكل 2). وحيثما تتوفر المبادرات والمشاريع الوطنية لمراقبة النفاذ المجتمعي وتعقّبه فإن هذه المبادرات تستند عادة إلى خصائص جغرافية ومجتمعية واقتصادية محددة وغالباً ما لا تكون قابلة للمقارنة دولياً.
	الشكل 2 -
كيف نعرّف مرافق النفاذ المجتمعية: المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت (PIAC) والمراكز المجتمعية الرقمية (DCC)

	المركز العام للنفاذ إلى الإنترنت هو موقع أو مكان أو مركز تعليم تكون فيه إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في متناول الجمهور على أساس كامل الوقت أو جزء منه. وقد يشمل ذلك المراكز المجتمعية الرقمية ومقاهي الإنترنت والمكتبات ومراكز التعليم وغيرها من مثل هذه المؤسسات، حيثما كانت توفر النفاذ إلى الإنترنت لعامة الجمهور. وينبغي أن يتوفر في أي من هذه المراكز ما لا يقل عن حاسوب في متناول الجمهور من أجل النفاذ إلى الإنترنت. ومن المفيد جداً تصنيف المراكز بحسب النوع كما يكون من المفيد أيضاً تفصيل هذه الفئات إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات حكومية.

	

	المركز المجتمعي الرقمي هو مكان يستطيع الجمهور فيه النفاذ إلى خدمات الإنترنت من مرافق مطرافية توضع تحت تصرفه. والمركز المجتمعي الرقمي هو مشروع يقوم على هيكلية حكومية لتوفير النفاذ الشامل. وينبغي لمثل هذا المركز أن يوفر النفاذ المنصف والشامل بتكلفة معقولة. وتشمل متطلبات الحد الأدنى لكي يعتبر مركزاً عاماً للنفاذ إلى الإنترنت بمثابة مركز مجتمعي رقمي:

•
على الأقل حاسوب واحد وطابعة واحدة.
•
حد أدنى من سرعة الاتصال قدره kbit/s 64 للوصول من كل مركز إلى مقدم خدمات الإنترنت (ISP) مع توفر قدر مقبول من عرض النطاق للمستعملين.

•
الدعم والصيانة.

•
حد أدنى من ساعات الدوام في الأسبوع: 20 ساعة.
	يمكن تصنيف المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت الأخرى، بما فيها المقاهي السيبرانية والمراكز التعليمية، بوصفها مراكز مجتمعية رقمية أو مراكز عامة للنفاذ إلى الإنترنت وذلك تبعاً للشروط التي تفي بها.


كيف يقاس النفاذ المجتمعي؟
هنالك أساليب مختلفة لقياس النفاذ المجتمعي، وقد يكون ذلك مثلاً من خلال إدراج سؤال محدد في استبيان دراسة استقصائية لمستعملي الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يتمخض عن معلومات أساسية عن العدد أو النسبة المئوية من الناس الذين يستعملون المرافق العامة للنفاذ إلى الإنترنت. وقد شرعت بعض البلدان، كبلدان الاتحاد الأوروبي، بجمع البيانات عن عدد النقاط العامة للنفاذ إلى الإنترنت. ولكن أحد المآخذ الهامة على هذا المؤشر هي أنه لا يبين توزيع المرافق. كما أنه لا يوفر أساساً لقيمة موصى بها إذ إن هذه القيمة تتبع مدى ضرورة المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت (والتي تتوقف بدورها على السوية الكامنة لملكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). ولهذا السبب يفضل كثيرون منهج النظر إلى عدد القرى (بما في ذلك البلدات والمدن) التي لديها مرافق عامة للنفاذ إلى الإنترنت.

ومن شأن تعيين مجموعة أساسية من مؤشرات النفاذ المجتمعي، كما هي مبينة في الجدول 1، أن تساعد البلدان في اختيارها للمؤشرات عندما تضطلع بدراسات استقصائية لمستعملي الإنترنت أو عندما تجمع البيانات الإدارية من المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت. وفضلاً عن أنها ترشد الاتحاد الدولي للاتصالات في الجهود التي يبذلها لجمع البيانات فإن القائمة تزود أيضاً هيئات التنظيم الوطنية والوزارات والمكاتب الإحصائية المسؤولة عن تجميع إحصاءات السوق بمبادئ توجيهية واضحة عن نوع البيانات التي ينبغي لها أن تجمعها.

وفي الوقت الراهن فإن الهدف الرئيسي هو معرفة عدد القرى أو البلدات أو المدن داخل البلدان التي لديها مرافق عامة للنفاذ إلى الإنترنت والنسبة المئوية من السكان التي تشملها هذه المرافق. وتُبرز القائمة الأساسية أهمية الحاجة إلى التمييز ما بين المراكز العامة للنفاذ إلى الإنترنت - وهو التعبير المستخدم عموماً للإشارة إلى أي مرفق عام يوفر النفاذ إلى الإنترنت - وما يسمى المراكز المجتمعية الرقمية التي يجب أن تفي بمتطلبات محددة (كتوفير النفاذ معقول التكلفة) والتي تديرها الحكومة عادة أو تقوم بإعانتها.

	الجدول 1 - مؤشرات لقياس مدى وإمكانية إنشاء مراكز عامة للنفاذ إلى الإنترنت (PIAC)

	 
	المؤشر
	المعايير

	 
	عدد القرى التي لديها مراكز PIAC
	تشير عبارة "قرى" إلى القرى والبلدات والمدن.

	 
	النسبة المئوية من السكان التي في متناولها أحد المراكز PIAC
	هذه المؤشرات تقيس عدد السكان الذين يتمتعون بتغطية مراكز PIAC كنسبة من مجموع سكان البلد. وعندما يكون في قرية ما مركز PIAC واحد على الأقل عندئذ يعتبر أن مجموع سكان مجتمع القرية يخدمه ذلك المركز PIAC.

	 
	العدد المحتمل لسكان من مستعملي المراكز المجتمعية الرقمية DCC
	المستعمل المحتمل لمركز DCC هو أي فرد يبلغ من العمر ست سنوات فما فوق.

	 
	عدد السكان الذين تستهدفهم خدمات المركز DCC
	يشير عدد السكان المستهدف إلى السكان المحتملين (انظر أعلاه) مطروحاً منه عدد مستعملي الإنترنت غير المجتمعيين (مستعملو الإنترنت غير المجتمعيين هم أولئك المواطنون الذين يمكنهم النفاذ إلى الإنترنت من نقطة مختلفة عن المركز PIAC، من المنـزل مثلاً).

	 
	مجموع عدد المراكز DCC
	 

	 
	مجموع عدد المراكز PIAC الأخرى
	 

	 
	مجموع عدد الحواسيب في المراكز DCC
	 

	 
	متوسط عدد الحواسيب لكل مركز DCC
	 

	 
	عدد المستعملين بالنسبة لكل نوع من المراكز PIAC (المراكز DCC والمراكز PIAC الأخرى)
	 

	 
	النسبة المئوية الفعلية لاستعمال المراكز DCC
	لحساب هذه النسبة ينبغي للبلدان أن تقسم العدد الفعلي لمستعملي المراكز DCC على عدد السكان المستهدفين لخدمات هذه المراكز. والمستعمل هو الشخص الذي ينفذ إلى الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الشهر.

	 
	متوسط معدل استعمال المراكز DCC
	لحساب هذا المتوسط ينبغي للبلدان أن تقسم مجموع زمن استعمال المراكز DCC على مجموع الزمن المتاح في هذه المراكز.

	 
	المصدر: مقتبس من توصية صادرة عن ورشة العمل للمؤشرات العالمية بشأن النفاذ المجتمعي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مكسيكو سيتي (المكسيك)، نوفمبر 2004 (انظر الموقع http://web/ITU-D/ict/mexico04/). 








